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رسـالة مؤرخـة ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن رئيــس لجنــة 
مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 

 
 .( S/2002/520) أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٣ أيار/مايو

ـــدم مــن إكــوادور عمــلا  تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المق
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأرجو منكم التكرم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق مجلـس 
الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
[الأصل: بالإسبانية] 

 
رسـالة مؤرخـة ٢٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس لجنــة مجلــس 
الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب 

  من الممثل الدائم لإكوادور لدى الأمم المتحدة 
بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة ١ أيار/مايو ٢٠٠٢، التي أحلتم ـا التعليقـات الأوليـة 
للجنة مكافحة الإرهاب على التقرير الـذي قدمتـه إكـوادور عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس 
الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، يشـرفني أن أرفـق طيـه المعلومـات الإضافيـة الـتي طلـب مـن حكومـــة 

إكوادور تقديمها (انظر الضميمة). 
(توقيع) لويس غالييغوس تشيريبوغا 
السفير 
الممثل الدائم لإكوادور 
لدى الأمم المتحدة 
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 ضميمة 
تقريـر جمهوريـة إكـوادور إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ 

 (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب* 
كيتو، ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 

 
الفقرة الفرعية ١ (أ): 

يرجى من إكوادور وصف التدابير القائمة أو المقترح اتخاذها بعـد التصديـق علـى الاتفاقيـة 
الدولية لقمع تمويل الإرهاب امتثالا لهذه الفقرة الفرعية 

لا تزال الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب، الـتي وقعتـها إكـوادور في ١٠ كـانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٠، في طور الموافقة عليها في البرلمان قبل التصديق عليها. 

بيـد أنـه منـذ التوقيـع علـى هـذه الوثيقـة أجريـت إصلاحـات قانونيـة لتجـريم الإرهــاب 
كأساس لتجريم الجرائم ذات الصلة به، بما فيها تمويل الإرهاب. 

وبناء عليه، أدخل القانون رقم R.O. 422 ,47-2001، الذي سن في ٢٨ أيلــول/سـبتمبر 
٢٠٠١، تعديـلات علـى الفصـل الرابـع مـن البـاب الأول مـن القـــانون الجنــائي بشــأن جرائــم 

التخريب والإرهاب (انظر المرفق ١). 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب): 
يرجى تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنقيح القانون الجنائي امتثالا لأحكام هذا القرار 

دون الإخلال بالإصلاحات المشار إليها في الفقرة السابقة، شكلت لجنة مشتركة بـين 
المؤسسات، مؤلفة مـن ممثلـي البرلمـان الوطـني، ومحكمـة العـدل العليـا، ومكتـب المدعـي العـام، 
والنيابة العامة، ووزارة الشؤون الحكومية والشـرطة، وهيئـة الرقابـة علـى المصـارف وشـركات 
التأمين، والس الوطني للمخدرات والمؤثرات العقليـة، وهيئـات المراقبـة الأخـرى ذات الصلـة 
بإدارة العدالة الجنائية. وتتـولى هـذه اللجنـة مسـؤولية دراسـة القـانون الجنـائي وتحليلـه واقـتراح 
التنقيحات الواجب إدخالها عليه ـدف توصيـف جرائـم جديـدة متصلـة بالإرهـاب لتضمينـها 

أحكام قرار الأمم المتحدة الآنف الذكر. 
وفي ١٣ تموز/يوليه ٢٠٠١، دخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز النفـاذ. وهـو 
يتضمـن نظامـا للملاحقـة القضائيـة يتيـح لجميـع المحـــاكم الإكوادوريــة إنفــاذ القــانون الجنــائي 

بسلاسة وفعالية. 
 
 

المرفقات مودعة لدى الأمانة العامة ومتاحة للاطلاع.  *
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وعلاوة على ذلك، فإن التعديــلات الـتي أدخلـت علـى القـانون الجنـائي والـتي دخلـت 
حيز النفاذ في القانون الإكـوادوري في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ تنـص علـى تشـديد وزيـادة 
العقوبات المفروضة على الجرائم التي تسـتوجب عقوبـة قصـوى بالسـجن الخـاص لمـدة أقصاهـا 

٣٥ عاما. 
كما أن التعديلات أزالـت الحـق في اعتبـار كـل سـنة تمـت خدمتـها مـن العقوبـة بمثابـة 
سنتين. وحاليا، لا يمكـن الحصـول علـى تخفيـض لمـدة سـنة مـن العقوبـة المفروضـة حـتى يكـون 

المحكوم عليه قد أتم خمس سنوات من العقوبة. 
ووقعت إكوادور على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وقـد 
تم التصديق عليه ودخـل حـيز النفـاذ منـذ ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. ووقعـت إكـوادور 

على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب، التي ستبدأ عملية التصديق عليها قريبا. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج): 
ـــين الــتي تمكِّــن الســلطات في إكــوادور مــن تجميــد الأمــوال  يرجـى توضيـح أحكـام القوان
والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخـرى للأشـخاص أو المؤسسـات، سـواء كـانوا مـن 

المقيمين أو من غير المقيمين، ممن لهم صلة بالإرهاب والأعمال الإرهابية. 
إن اللجنـة المشـتركة بـين المؤسسـات المسـؤولة عـــن دراســة القــانون الجنــائي وتحليلــه 
واقتراح التنقيحات الواجـب إدخالهـا عليـه لغـرض توصيـف جرائـم جديـدة متصلـة بالإرهـاب 
ستضيف أحكاما تتصل بتمويل الإرهاب، وتدخل هذه الإصلاحات على القوانين الأخرى. 

وكنقطـة مرجعيـة، مـن الجديـر الإشـارة إلى أن النظـام القـانوني الإكـــوادوري يتضمــن 
الأحكام التالية: في الفقرة ١٠ من المادة ٣ من قانون المخدرات والمؤثـرات العقليـة، وفي مجـال 
الإشـارة إلى نطـاق تطبيـق القـانون، تنـص الفقـرة علـى أنـه يمنـع تحويـل ونقـل الأمـــوال (غســل 
الأموال)؛ وبالمثل فإن المادة ٧٧ من القانون نفسه تنص على العقوبات المفروضة على مرتكـبي 

الجرائم المتصلة بغسل الأموال والذين يشتركون معهم في الفعل قبل وبعد ارتكاب الجريمة. 
وتنص المادة ١٠٤ من هـذا القـانون علـى أن تقـوم السـلطة المختصـة (قـاضي المحكمـة 
الجنائية) بالحجز والضبط والمصادرة النهائيـة، بموجـب حكـم اكتسـب القـوة التنفيذيـة، لجميـع 
الأموال المنقولة وغير المنقولة، والنقود، والأوراق المالية، والصكوك النقدية، والوثائق المصرفيـة 
أو المالية أو التجارية وغير ذلك من الأصول التي تعتبر متأتية عن ارتكــاب أعمـال يجرمـها هـذا 
القانون. أما التدابير الوقائية فيتخذها قـاضي المحكمـة الجنائيـة أو أي قـاض مختـص آخـر وهـي: 
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احتجاز الأصول المالية أو وضعها تحت الحراسة أو منـع نقلـها، بموجـب أحكـام المـادتين ١٥٩ 
و ١٩١ من قانون الإجراءات الجنائية. 

 
الفقرة الفرعية ١ (د): 

هل توجد في إكوادور أي قوانين تمنع الأفراد أو الكيانــات مـن توفـير الأمـوال وغـير ذلـك 
دعما لارتكاب أعمال إرهابية؟ 

إن المـادة ١٤٧ مـن القـانون الجنـائي الإكـوادوري، في الكتـاب الثـــاني، البــاب الأول، 
الفصل الثاني المعنون �الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلـي�، تفـرض عقوبـة قصـوى بالسـجن 
العـادي لمـدة تـتراوح بـين ٨ و ١٢ سـنة لكـل مـن يشـجع جماعـات مـن محـاربي العصابـــات أو 
ـــها ــدف الإخــلال  المغـاوير أو جماعـات مـن المقـاتلين أو خلايـا مـن الإرهـابيين أو يشـارك في
بالنظام العام، ممتثلا بذلك لتعليمات أجنبيـة ومتلقيـا دعمـا أو مسـاعدة اقتصاديـة مـن الخـارج؛ 
والمادة ١٥١ تجرم تلقي الأموال لأغراض تخريبية وتنص على عقوبة بالسجن لمدة تـتراوح بـين 

ثلاثة أشهر وسنتين، مع استخدام الأموال المصادرة نتيجة لذلك لأغراض الدفاع الوطني. 
والمادة ٢٠٠ من مدونة القانون العـام لمؤسسـات النظـام المـالي تطلـب مـن المؤسسـات 
المالية فرض ضوابـط داخليـة لمنـع أي عمليـات تعتـبر، وفقـا للقـانون الإكـوادوري والتوصيـات 

الدولية، ناجمة عن أعمال غير مشروعة. 
والمادة ٣٠ من القانون نفسه، التي تتناول حقـوق وواجبـات مجـالس إدارة المؤسسـات 
الماليـة، تنـص علـى أنـه يتعـين علـى مجـــالس الإدارة الموافقــة علــى تقــارير مراجعــي الحســابات 

الداخليين فيما يتعلق بالامتثال للقواعد الخاصة بمنع غسل الأموال. 
والمادة ١ من الفصـل الثـاني مـن العنـوان الفرعـي الرابـع مـن البـاب الثـامن مـن مدونـة 
قرارات هيئة الرقابة على المصارف وشـركات التـأمين وقـرارات مجلـس إدارة البنـك المركـزي، 
بشـأن �قواعـد منـع غسـل الأمـوال الناجمـة عـن أنشـطة غـير مشـروعة مـن جـانب المؤسســات 
الخاضعـة لرقابـة هيئـة الرقابـة علـى المصـارف�، تنـص علـى مـا يلـي: �يتعـين علـى مؤسســات 
النظـام المـالي اتخـاذ تدابـــير للرقابــة مناســبة وكافيــة بغــرض منــع هــذه المؤسســات، في أدائــها 
ـــاء أو إدارة أو اســتثمار أو اســتخدام أمــوال أو أي  لأعمالهـا، مـن أن تسـتخدم كوسـيلة لإخف
مـوارد أخـرى متأتيـة عـن أنشـطة ذات صلـــة بالاتجــار بــالمخدرات أو المعــاملات التجاريــة أو 

الأموال ذات الصلة ذه الأنشطة بأي طريقة كانت�. 
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ويستدل مما سبق على وجود آليـات تتيـح بطريقـة مـا الرقابـة علـى توريـد الأمـوال أو 
الموارد بواسطة النظـام المـالي والـتي يمكـن أن تحـول في أي وقـت مـن الأوقـات لاسـتخدامها في 

ارتكاب مختلف الجرائم، بما فيها الإرهاب. 
 

هـل يتعـين علـى المؤسسـات الماليـة، والوسـطاء المـاليين، والمحـــامين، والموثقــين، والأشــخاص 
الطبيعيين والاعتباريين، إبلاغ السلطات العامة المختصة بأي عمليات مشبوهة؟ 

بمقتضى الدعوى العمومية، يتعين على كـل شـخص يتنـاهى إلى علمـه حـدوث جريمـة 
إبلاغ السلطات المختصة بما حدث، تحت طائلة تحمل المسؤولية بـل وحـتى المسـؤولية الجنائيـة، 

تبعا لظروف الجريمة، وذلك وفقا لأحكام المادة ٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية. 
وبالنسبة للنظام المـالي علـى وجـه التحديـد، وفيمـا يتعلـق يئـة الرقابـة علـى المصـارف 
وشركات التأمين، تقتضي المادة ٩٣ من القانون العام لمؤسسـات النظـام المـالي بـأن تبلـغ هيئـة 
الرقابة على المصارف مكتب المدعـي العـام بـأي أفعـال تشـير إلى ارتكـاب عمـل غـير مشـروع 
فيما يتصل بأنشطة المؤسسات المالية. ويجوز لهيئة الرقابة على المصـارف وشـركات التـأمين أن 

تشارك كطرف في أي إجراءات قضائية ذات صلة. 
والمادة ٢ من الفرع الثاني من مدونة قـرارات هيئـة الرقابـة علـى المصـارف وشـركات 
التأمين وقرارات مجلس إدارة البنك المركزي تنص على أنه يتعين على مؤسسـات النظـام المـالي 
تقديم تقرير شهري موجز إلى الس الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية عن المعـاملات الـتي 
تنطــوي علــى مبــالغ تســاوي أو تفــوق ٠٠٠ ١٠ دولار أو مــا يعادلهــا بــالعملات الأجنبيـــة 

الأخرى. 
واللجنة المشتركة بين المؤسسات، المذكورة في الـرد المتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ١ (ب)، 
مسؤولة عن إدخـال الإصلاحـات الـتي تتنـاول فـرض التزامـات بشـأن الإبـلاغ عـن المعـاملات 

المشبوهة.  
 

مـا هـي القوانـين والتدابـير العمليـة وتدابـير الرقابـة القائمـــة لضمــان عــدم تحويــل الأمــوال 
والمصادر الاقتصادية الأخرى التي يجري جمعها لأغراض دينية وخيرية وثقافية لاسـتخدامها 

لخدمة أغراض أخرى، ولا سيما تمويل الإرهاب؟ 
إن الإطار القانوني، فيما يتعلق بالشـركات والاقتصـاد والماليـة والمحاسـبة، الـذي تعمـل 
في ظله هيئة الرقابة على الشركات لا يسمح بالتحقيق في مصدر ووجهة الأموال وغيرهـا مـن 
المـوارد الاقتصاديـة الـتي تتلقاهـا الكيانـات والوكـالات، كتلـك المذكـورة أعـلاه، بمـــا في ذلــك 
المنظمات غير الحكومية التي تتميز بمركز قانوني مختلـف جـدا عـن المركـز القـانوني للشـركات. 
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ونظرا لكون هدفها النهائي ليس تجاريا بل دينيا أو إنسانيا أو ثقافيا، في جملة أغـراض أخـرى، 
فإن إنشاءها ووجودها ومراقبتها تضطلع به هيئات حكومية مختصة أخرى. 

ـــذه المســألة، مــن اللجنــة المشــتركة بــين  ويقتضـي الوضـع القـانوني الحـالي، بالنسـبة له
المؤسسات المذكورة أعلاه أن تتـولى مسـؤولية تقـديم مشـروع قـانون بشـأن أنشـطة المنظمـات 

غير الحكومية. 
ورغم ما ذكر أعـلاه، مـن الجديـر بـالذكر أن هيئـة الرقابـة علـى الشـركات، بوصفـها 
الهيئة القائمة بالرقابة على الشركات الرأسمالية الـتي تتخـذ مـن إكـوادور مقـرا رسميـا لهـا، كـان 
شـاغلها الشـاغل التـأكد مـن أن الأحكـام القانونيـة والتقنيـــة الــتي تســتند إليــها في اضطلاعــها 
بمهامها تلبي احتياجات البلد عموما واحتياجـات قوانـين الشـركات المعنيـة خصوصـا؛ ونتيجـة 
لذلـك قـدم عـدد مـن مشـاريع قوانـين الإصلاحـات إلى البرلمـان الوطـني، وخاصـــة فيمــا يتعلــق 
بالقانون الخاص بالشركات، و/أو مشاريع قوانين جديدة، مثل تلك المتعلقة بالبورصة وتنظيـم 

الإفلاس والتحكيم والوساطة، وكذلك على الصعيد الداخلي، قوانين وأنظمة الشركات. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ): 
يرجــى وصــف التدابــير القانونيــة والتدابــير الأخــرى القائمــة في إكــوادور لتنظيــم صنـــع 

الأسلحة والمتفجرات وبيعها وحيازا وتخزينها ونقلها. 
إن قانون صنع واستيراد وتصدير وبيع وحيازة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمـواد 
ذات الصلـة، الـذي نشـر في العـدد ٣١١ مـن الجريـدة الرسميـة بتـاريخ ٧ تشـرين الثـاني/نوفمــبر 
١٩٨٠، وقـانون إنشـاء وتشـغيل منظمـات الأمـن الخاصـــة، الــذي نشــر في العــدد ٢٥٧ مــن 
ــــذان ينظمـــان صنـــع الأســـلحة  الجريــدة الرسميــة بتــاريخ ١٣ شــباط/فــبراير ١٩٩٨، همــا الل

والمتفجرات وبيعها وحيازا وتخزينها ونقلها في إكوادور. 
ويبحث البرلمان الوطني حاليا مشـروع قـانون بشـأن الحراسـة والأمـن الخـاصين، وهـو 
مشروع قدمته القوات المسلحة، وحررت صيغة أولية لمشروع قانون بشأن إنشـاء قـوة شـرطة 

للملاحة الجوية مؤلفة من أفراد القوات الجوية لغرض رصد أمن المطارات. 
وتقوم القيادة المشتركة للقوات المسلحة بإصدار توجيهات لتعزيز الرقابة الفعالـة علـى 
الأنشطة المتصلة بالأسلحة والذخيرة والمتفجـرات والمـواد ذات الصلـة. ويجـري تأسـيس قـاعدة 

محوسبة للبيانات تغطي المناطق العسكرية في كافة أنحاء البلد. 
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ـــوز لموظفــي الجمــارك  وتنـص المـادة ٨ (هــ) مـن القـانون الأساسـي للجمـارك بأنـه يج
ـــة،  �مصـادرة الأشـياء والمنشـورات الـتي يمكـن أن تخـل بـأمن الدولـة والصحـة والأخـلاق العام

وفقا للقوانين والقواعد ذات الصلة�. 
ــــتي تســـرد مـــهام وســـلطات هيئـــة الرقابـــة  والمــادة ١٢٢ (ز) مــن هــذا القــانون، ال
الجمركية/دائرة المراقبة الجمركية، وهي جـهاز الرقابـة المتخصـص لهيئـة الجمـارك في إكـوادور، 
ـــة  تنـص علـى ضـرورة �التعـاون في مراقبـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقلي
والسلائف، والأسلحة، والذخيرة والمتفجـرات، في المنـاطق الأوليـة والثانويـة�. وهـذا التعـاون 
يضطلع به بصورة مباشرة مـع أفـراد مدربـين مـن الشـرطة الوطنيـة، في هـذه الحالـة الإنـتربول، 

ومن قسم الاستخبارات التابع للقوات المسلحة. 
 

كيف يجري تنظيم التجارة الدولية للأسلحة والمتفجرات في إكوادور؟ 
ــــها قـــانون صنـــع الأســـلحة  ينظــم التجــارة الدوليــة بالأســلحة والمتفجــرات ويضبط
والمتفجرات والمواد ذات الصلة واستيرادها وتصديرها وبيعها وحيازا وما يتصل ذا القـانون 

من قواعد. 
وتتـأكد هيئـة الجمـارك في إكـوادور مـن أن الـواردات والصـادرات ذات الصلـــة ــذه 
المواد قد سبق أن حظيــت بـإذن القيـادة المشـتركة للقـوات المسـلحة. وفي كـل عمليـة اسـتيراد، 

يجرى تقييم مادي للتحقق من تطابق المواد مع البيان الجمركي. 
وعــلاوة علــى ذلــك، ترصــد هيئــة الجمــارك في إكــوادور جميــــع أنـــواع الـــواردات 
والصادرات للتأكد مـن نوعيتـها وكميتـها، وتجمـع معلومـات يمكـن الرجـوع إليـها في مقارنـة 
ـــين مــن البضــائع مــع المؤشــرات الــتي ســجلتها القيــادة  المؤشـرات التجاريـة بالنسـبة لنـوع مع

المشتركة للقوات المسلحة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب): 
ما هي الآليات القائمة في إكوادور لتوفـير الإنـذار المبكـر للـدول الأعضـاء الأخـرى بشـأن 

الأنشطة الإرهابية؟ 
يوجـد عـدد مـن الآليـات لتبـادل المعلومـــات بــين وزارة الدفــاع، والشــرطة الوطنيــة، 
ـــتي  والوكـالات الخاصـة، وأجـهزة الاسـتخبارات في العديـد مـن البلـدان، بمـا فيـها إكـوادور، ال
تستخدم فيها نظم حاسوبية لتبادل المعلومات الأمنية السرية جـدا بمـا يتيـح إمكانيـة الإنـذار في 

وقت مبكر بشأن أي أنشطة إرهابية محتملة. 
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الفقرة ٢ (ج): 
مـا هـي الإجـراءات والأحكـام القانونيـة الـتي تمكـن إكـوادور مـــن منــع الأشــخاص الذيــن 

يدعمون الإرهاب من اللجوء إلى إكوادور؟ 
ـــين (أ) و (ب) مــن المــادة ١ - واو مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام  وفقـا للفقرتـين الفرعيت

١٩٥١، لا تمنح حكومة إكوادور الحماية الدولية لأي شخص: 
يكـون قـد ارتكـب جريمـــة ضــد الســلام، أو جريمــة حــرب، أو جريمــة ضــد  (أ)

الإنسانية، على النحو المحدد في الصكوك الدولية الموضوعة فيما يتعلق ذه الجرائم؛ 
يكون قد ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبولـه في  (ب)

ذلك البلد كلاجئ. 
فـهذا الإطـار القـانوني يتصـل مباشـرة بـالفقرات الفرعيـة (أ) و (ب) و (ج) مـن المــادة 
١٤ من قواعد تطبيق اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ بشأن مركز اللاجئين (المرسـوم رقـم ٣٣٠١ 
الصادر في ٦ أيار/مايو ١٩٩٢). وتنص هذه الوثيقة علـى أنـه لا يمكـن لأي شـخص ارتكـب 
جريمة ضد السلام أو جريمة غير سياسية جسيمة، أي من له سوابق جنائية وصدر بحقـه حكـم 

اكتسب القوة التنفيذية، أن يقبل كلاجئ. 
ويشمل مرتكبو الجرائـم ضـد السـلام والجرائـم غـير السياسـية الجسـيمة أولئـك الذيـن 
ارتكبوا أعمالا إرهابية أو عمليات اختطاف أو مجازر أو شاركوا في الجناح العسـكري لعمليـة 

اتجار بالمخدرات. 
وبموجـب المـادة ٩ مـن اتفاقيـة جنيـف لعـام ١٩٥١ الـتي تنـص علـى أنـه يمكـن للــدول 
الأطراف اتخاذ تدابير، بشـأن شـخص معـين، تراهـا ضروريـة لأمنـها الوطـني، فـإن لجنـة تحديـد 
مركز اللاجئين في إكوادور ترفض قطعيا منح مركـز اللاجـئ لأي شـخص يعـترف بانضمامـه 
لجماعـات تخريبيـة أو ارتكابـه أعمـالا إرهابيـة أو جرائـم ضـد السـلام أو جرائـــم غــير سياســية 

جسيمة، أو يدعى أنه ارتكب مثل هذه الجرائم.  
وبغيـة توحيـد المعايـير والإجـراءات، وبالتـالي تفـادي منـح الحمايـة لأشـخاص يحرمـــهم 
ماضيـهم مـن هـذا المركـز، تعـد وزارة الخارجيـة حاليـــا تعليمــات لســلطات الهجــرة والهيئــات 

الأخرى التي تتلقى طلبات اللجوء إلى إكوادور. 
فإن وجد، بعد منح شخص ما مركز اللاجـئ، أنـه كـان قـد ارتكـب أيـا مـن الجرائـم 
السالفة الذكر في بلـد اللجـوء، فإنـه يقـدم للقضـاء. وفي مثـل هـذه الحـالات، تسـمح الاتفاقيـة 

بسحب مركز اللاجئ منه، وطرده من الأراضي الوطنية، وحتى إعادته إلى بلده الأصلي. 
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وتشمل الصكوك القانونية الوطنية ذات الصلة ما يلي: 
تنـص المـادة ١٣ مـن الدسـتور السياسـي علـــى أن الرعايــا الأجــانب يتمتعــون بنفــس 

الحقوق التي يتمتع ا الإكوادوريون، ضمن الحدود التي يفرضها الدستور والقانون. 
والقانون الجنائي، الذي يجـرم التـهديدات الإرهابيـة، والأعمـال الإرهابيـة المنفـذة بنـاء 
على تعليمات أجنبية ودعـم اقتصـادي مـن الخـارج، ينـص علـى مصـادرة الأمـوال أو الأصـول 
التي يجري إدخالهـا إلى البلـد لأغـراض تخريبيـة؛ كمـا ينـص علـى معاقبـة مـن يسـاعدون عمـلاء 
مخربين أجانب على دخول البلد والبقاء فيه أو على التستر والهروب مـن القضـاء (المـواد ١٤٧ 

و ١٥١ و ١٥٢ و ١٦٠ و ١٦٠-١ و ١٦٥ و ١٦٦). 
ينص قانون الهجرة وقواعد تطبيقـه علـى ترحيـل وطـرد الأجـانب الذيـن يتورطـون في 
ارتكاب الأنشطة المحددة في الفقرتين الثالثـة عشـرة والرابعـة عشـرة مـن المـادة ٩، والمـادة ١٩، 
وأي شخص يحاول دخول إكوادور دف القيام بأنشطة تضر بالمصلحـة العامـة وتخـل بـالأمن 

الوطني، بارتكابه أعمالا إرهابية. 
وتنص المادة ٥ مـن قـانون مركـز الرعايـا الأجـانب علـى أنـه يجـوز لحكومـة إكـوادور 
اتخـاذ تدابـير وقائيـة لمنـع المقيمـين الأجـانب مـــن الضلــوع في أنشــطة سياســية أو عســكرية أو 

الترويج لحروب وصراعات داخلية. 
وفيمـا يتعلـق بأنشـطة الشـرطة، ينـص الدسـتور السياسـي لإكـوادور علـى صلاحيــات 
الشرطة الوطنية، ولا سيما كفالة النظام الداخلي والأمـن الفـردي والجمـاعي؛ ولتحقيـق ذلـك 
تتولى مهاما محـددة، علـى النحـو الـوارد في القـانون الأساسـي للشـرطة الوطنيـة، وتشـمل هـذه 
المهام منع وقوع الجرائم غير السياسية ومعاقبة مرتكبيـها ورصـد حركـة هجـرة وإقامـة الرعايـا 

الأجانب في البلد. 
ولتحقيق هذا الهدف، تمد هيئة الهجرة يـد المسـاعدة للشـرطة الوطنيـة الإكوادوريـة في 
الاضطـلاع بواجباـا ومهامـها المنصـوص عليـها في المـادتين ٤ و ٥ مـن قـانون الهجـرة. وفيمــا 
يتعلق بالإجراءات المطبقة على الأجانب الذين يسعون إلى دخـول البلـد ـدف القيـام بأنشـطة 
تضـر بالمصلحـة العامـة أو بمركـــز أو أمــن المواطنــين الإكوادوريــين (المــادة ٩، الفقــرة الرابعــة 
عشرة)، فيمنعون على الفور من دخول البلد من قبـل هيئـة الهجـرة في الموانـئ أو المطـارات أو 

نقاط العبور الحدودية. 
أمـا بالنسـبة للـترحيل، حالمـا يتقـرر وجـود أجنـبي في البلـد بصـورة غـير مشــروعة دون 
المرور على مركـز للـهجرة؛ أو إذا كـان قـد قـام بأنشـطة تحرمـه مـن البقـاء؛ أو حكـم عليـه في 
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إكوادور، أو كان قـد ارتكـب جرمـا عاديـا لا يمكـن محاكمتـه عليـه في إكـوادور لعـدم وجـود 
صلاحية قانونية (شروط دولية)، يجري تسـليمه إلى القـائد العـام للشـرطة بعـد إبـلاغ سـلطات 
الهجــرة المختصــة. وبمــا أن هــذا الأخــير هــو المســؤول عــن عمليــة الــــترحيل، يشـــرع ـــذه 
ـــة  الإجـراءات، ويـأمر المدعـى عليـه، خـلال ٢٤ سـاعة، بـالحضور برفقـة ممثـل عـن النيابـة العام
ومحـامي الدفـاع لتقـديم أي أدلـة قانونيـة إن وجـدت. وإن وجـد أن هـذه الأدلـة غـــير صالحــة، 
يتعين على القائد العام للشرطة، خلال ٢٤ ساعة، أن يتخذ قرارا بالترحيل. وفي حالة صـدور 
ـــل إلغــاء الدعــوى، ينبغــي إحالــة القضيــة إلى وزارة الشــؤون  الحكـم لصـالح المدعـى عليـه، مث

الحكومية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم. 
يعتبر الترحيل تدبيرا يتيح الطـرد الفـوري للأجـانب الذيـن يضطلعـون بأنشـطة تنتـهك 
قـانون الهجـرة وقـانون مركـز الأجـانب والقـانون الجنـائي، بمـن فيـهم الرعايـا الأجـــانب الذيــن 
تلاحقهم السلطات القضائية في الخارج والذين لم يطلب تسليمهم عبر القنوات الدبلوماسية. 

وخلال هذه الإجراءات التي تقوم ـا الشـرطة، تنسـق هيئـة الهجـرة أنشـطتها وتطلـب 
السجلات الجنائية من الشـرطة الجنائيـة والمكتـب الوطـني المركـزي للإنـتربول في كيتـو، دعمـا 
لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية. ويجري مكتب الإنتربول استخبارات عـن هـؤلاء الأجـانب في 
بلدهم الأصلي وفي بلدان أخرى مـن أجـل إتاحـة هـذه المعلومـات للسـلطات المختصـة لغـرض 

الترحيل و/أو الطرد، أو الحرمان أو التسليم حسب الاقتضاء.  
ومن أجل منح تأشيرات الهجرة، يطلب مكتـب مركـز الرعايـا الأجـانب التحقـق مـن 
السـجل الجنـائي للأجـانب في بلدهـم الأصلـي عـن طريـق مكتـب الإنـــتربول في كيتــو، الــذي 

يطلب التعاون من نظرائه. 
 

 الفقرة الفرعية ٢ (د): 
يرجى تقديم عرض للأحكام القانونية وغيرها من التدابـير ذات الصلـة الـتي تكفـل 

عدم استخدام إقليم إكوادور لارتكاب أعمال إرهابية خارجه. 
هنـاك عـدة قوانـين تتضمـــن أحكامــا تنــص علــى حظــر اســتخدام القــوة أو التــهديد 
باستخدامها، وعلى تشـجيع تسـوية المنازعـات بالوسـائل السـلمية، وذلـك اسـتنادا إلى دسـتور 
الجمهوريـة الـذي يعتـبر أن القـانون الـدولي هـو قـاعدة السـلوك الـتي تنظـم العلاقـات فيمـا بــين 
الدول. ومن القوانين ذات الصلـة قـانون الأمـن الوطـني الـذي ينـص علـى وجـوب بـذل جـهد 
للتصدي للعوامل السلبية الخارجية والداخلية عن طريق التدابير والإجراءات الوقائيـة السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية وحتى العسكرية. 
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وهكذا، فإن الأحكام القانونية التي تخول لسلطات إكوادور صلاحية منـع الأشـخاص 
الذيـن يدعمـون الإرهـــاب مــن اســتخدام الإقليــم الوطــني لارتكــاب أعمــال إرهابيــة خــارج 
إكـوادور تشـمل: الدسـتور السياســـي للجمهوريــة وقــانون الأمــن الوطــني والقــانون الجنــائي 
وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الهجرة والاتفاقيات الدوليـة ذات الصلـة الـتي وقّعـت عليـها 

إكوادور. 
وتسـتخدم تدابـير لمراقبـة الحـدود والهجـرة والمراقبـة الجمركيـــة في كافــة أنحــاء الإقليــم 

الوطني.  
 

 الفقرة الفرعية ٢ (هـ): 
ما هي الاختصاصات المخولة لمحاكم إكوادور كي تنظر في الأعمال الإجراميـة مـن 

الصنفين التاليين:  
العمل المرتكب خارج إكوادور من جانب مواطــن إكـوادوري أو شـخص يقيـم في  -
إكوادور بصورة عادية (بقطع النظر عن وجود ذلك الشخص أو عــدم وجـوده في 

إكوادور وقت ارتكاب العمل)؛ 
العمل المرتكب خارج إكوادور من قبل شخص أجنبي موجود حاليا في أكوادور.   -
في الحالة الأولى، تنص قواعد تفسير القـانون المـدني علـى أن الأعمـال المرتكبـة خـارج 
إكوادور من جانب مواطن إكوادوري أو شخص مقيم في إكوادور يجب أن يبت فيـها قـاضٍ 

من دائرة الاختصاص التي وقعت فيها الجريمة.  
وبالنسـبة للإكوادوريـين الذيـن لا يجـــوز تســليمهم، عمــلا بالمــادة ٢٥ مــن الدســتور 
السياسي لإكوادور، تقضي في شـأم المحـاكم الابتدائيـة والمحـاكم العليـا لإكـوادور شـريطة أن 
تطلب ذلك سلطات الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة، ويجب أن تقدم لهذا الغرض أدلـة كافيـة 
على ارتكاب العمل المعني الذي يجب أن يكون قـد صنـف علـى أنـه جريمـة وقـت الشـروع في 

الإجراءات الجنائية. 
وفي حالـة الأجنـبي الـذي يلجـأ إلى إكـوادور بعـــد ارتكــاب جريمــة أو يقيــم في البلــد 
محاولا التهرب من العدالة، يجوز لمحكمة العدل العليا تسليمه إذا طلـب بلـد آخـر التسـليم علـى 
أساس معاهدة ثنائية أو متعددة الأطـراف لتسـليم ارمـين أو اسـتنادا إلى مبـدأ المعاملـة بـالمثل، 

إذا لم يكن هناك أي صك قانوني من هذا القبيل. 
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وإذا ارتكـب العمـل خـارج إكـوادور شـخص أجنـبي يقيـم في إكـوادور وقتئـذ، يجـــوز 
للمحاكم الابتدائية أو العليا أن تطلب احتجازه قصـد الشـروع في إجـراءات تسـليمه إذا كـان 

وجوده في البلد قانونيا، أو إبعاده في حالة الهجرة غير المشروعة.  
واختصاصات المحاكم الإكوادورية تنص عليها أحكام القانون الجنـائي وقـانون تسـليم 

ارمين.  
 

 القانون الجنائي: الاختصاص الإقليمي للنظام الجنائي، الفقرة ٣ من المادة ٥ 
كـل مواطـن أو شـخص أجنـبي يرتكـب أي واحـدة مـن الجرائـم التاليـة تجـــوز معاقبتــه 

بموجب قانون إكوادور:  
الجرائم ضد الدولة؛  ١ (أ)

جرائم تزوير أختام الدولة أو استعمال أختام مزورة؛  ٢ (أ)
ـــة الصــادرة عــن المصــرف المركــزي  جرائـم تزييـف القطـع أو الأوراق النقدي ٣ (أ)
والمستخدمة في الدولة بشكل قانوني، أو الأوراق الماليــة المصدقـة أو السـندات الخاصـة 

بإكوادور؛ 
الجرائــم الــتي يرتكبــها الموظفــون الحكوميــــون بإســـاءة اســـتخدام ســـلطام  ٤ (أ)

أو انتهاك الالتزامات المتأصلة في واجبام؛ 
انتهاكات القانون الدولي؛  ٥ (أ)

أي جريمـة أخـرى تقــع ضمــن اختصــاص قــانون إكــوادور بموجــب أحكــام  ٦ (أ)
قانونية خاصة أو اتفاقيات دولية. 

والأجنـبي الـذي يرتكـب أي واحـــدة مــن الجرائــم المذكــورة أعــلاه يحــاكم ويعــاقب 
بموجب قوانين إكوادور شريطة أن يتم إلقاء القبض عليه في إكوادور أو تسليمه إليها. 

 
المادة ٦ – يجري تسليم ارمين في الحالات وبالطرائق التي يحددها الدستور والقوانـين 

ذات الصلة ومدونة الإجراءات الجنائية. 
 ،2000-24, R.O.144-S المـادة ٧ – (تحـل محـــل الحكــم النــهائي الأول للقــانون رقــم
الصــادر في ١٨ آب/أغســــطس ٢٠٠٠). إلى جـــانب الحـــالات المنصـــوص عليـــها في المـــادة 
السابقة، فإن أي مواطـــن إكوادوري يرتكب في الخارج جريمة يعـاقب عليـها قـانون إكـوادور 
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بالسجن لمدة تزيد على السنة، يخضع للعقاب بموجـب القـانون الجنـائي الإكـوادوري، شـريطة 
أن يكون موجودا في إقليم إكوادور.  

 
قانون تسليم ارمين: المادة ٥  لا يجوز تسليم ارمين في الحالات التالية:  

حــالات الأجــانب المتــهمين بجرائــم تقــع ضمــن اختصــاص قضــاة ومحـــاكم  (١) -
إكوادور، بموجب القانون الداخلي. 

وفي الحالات التي يرفض فيها التسليم عملا بالفقرة السابقة، تقـوم حكومـة إكـوادور، 
بناء على طلب الدولة التي ارتكبت فيها الأعمال، برفع تقرير عن السبب الذي دعا إلى تقـديم 
طلب للمدعي العام كي يشرع في إقامة دعوى قضائية ضـد الشـخص المطلـوب تسـليمه. وفي 
مثـل هـذه الحـالات، يلتمـس مـن الـدول الطالبـة للتسـليم أن تقـــدم مســتندات الدعــوى قصــد 

مواصلة المحاكمة في إكوادور. 
وفي حالة حدوث الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة للتسليم، يجوز رفـض التسـليم إذا 
كـان قـانون إكـــوادور لا يســمح بالمحاكمــة علــى جريمــة مــن نفــس النــوع ارتكبــت خــارج 

إكوادور. 
(٢) حالات الجرائم السياسية. لا تعتـبر الجرائـم التاليـة جرائـم سياسـية: الأعمـال  -
الإرهابية؛ والجرائم ضـد الإنسـانية علـى النحـو الـوارد في اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة 
والمعاقبة عليهــا، التي اعتمدــا الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ واغتيـال رئيـس دولـة أو أي فـرد 

من أسرته. كما لا تعتبر الجرائم العادية جرائم سياسية، حتى وإن ارتكبت بدوافع سياسية. 
الجرائم العسكرية الـتي يعـاقب عليـها القـانون الجنـائي العسـكري لإكـوادور،   (٣) -
ـــة والمصــدق  وذلـك دون الإخـلال بالأحكـام ذات الصلـة الـواردة في المعـاهدات الدوليـة الموقع
عليـها مـن جـانب إكـوادور؛ والجرائـم المرتكبـة عـن طريـق وسـائط الإعـلام ممارســـة للحــق في 

حرية التعبير؛ والجرائم الخاضعة لمحاكمة خاصة.  
الحـالات الـتي يجـب أن يخضـع فيـها الشـخص المطلـوب تسـليمه لمحاكمـــة مــن  (٤) -

جانب محكمة ذات ولاية قضائية خاصة.  
الحالات التي تأكد فيها تقادم الجريمـة أو العقوبـة بموجـب قـانون إكـوادور أو  (٥) -

قانون الدولة الطالبة للتسليم. 
الحـالات الـتي يكـون فيـها الشـخص المطلـــوب تســليمه قــد حوكــم أو أُديــن  (٦) -
أو عوقب أو تمت تبرئته في إكوادور بالنسبة لنفس الأعمـال الـتي يسـتند إليـها طلـب التسـليم. 
بيد أنه يجوز التسليم في الحالات التي يصدر فيـها أمـر امتنـاع يسـقط الدعـوى الجنائيـة المتعلقـة 
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بالأعمال المعنية، شريطة ألا يكون هذا الأمر قائمـا علـى قـرار بـرد الدعـوى أو أي قـرار آخـر 
لا يقبل المراجعة.  

الحـالات الـتي ترفـض فيـها الدولـــة الطالبــة للتســليم التعــهد بــألا يتــم إعــدام  (٧) -
الشخص المعني أو إخضاعه لعقوبة جسدية أو لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. 

الحـالات الـتي ترفـض فيـها الدولــة الطالبــة للتســليم إعطــاء التعــهد المطلــوب  (٨) -
بموجب المادة ٣ من هذا القانون.  

الحـالات الـتي يكـون فيـها الشـخص المطلـوب تسـليمه قـد منـح مركـز لاجــئ  (٩) -
سياسي، شريطة ألا يكون مطلوبا من أجل جريمة أخرى تستحق التسـليم. وعـدم منـح مركـز 
اللاجـئ السياسـي، مـهما كـــانت أســبابه، لا يحــول دون رفــض التســليم لأي مــن الأســباب 

المنصوص عليها في هذا القانون.  
 

المادة ٦ – يجوز رفض تسليم ارمين في الحالات التالية:  
إذا كانت هناك أسباب كافيـة للاعتقـاد بـأن طلـب التسـليم مـن أجـل جريمـة  (١) -
عادية قُدم لغرض محاكمة أو معاقبة الشخص المعـني بسـبب عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو آرائـه 
السياسية أو اتجاهه الجنسي، أو الاعتقاد بأن ذلك الشخص سـيكون عرضـة للخطـر مـن أجـل 

أي واحد من هذه الأسباب؛ 
إذا كـان الشـخص المطلـوب تسـليمه دون ١٨ عامـا مـن العمـر وقـــت تقــديم  (٢) -
طلب التسليم، وكان مقيما في إكوادور بصورة عادية، يعتـبر أن تسـليمه سـيحول دون إعـادة 
إدماجه في اتمع، وذلـك دونمـا إخـلال باتخـاذ أنسـب التدابـير، بالاتفـاق مـع سـلطات الدولـة 

الطالبة للتسليم.  
 

الفقرة الفرعية ٢ (و): 
يرجـى وصـف الإجـراء المتبـع في إكـــوادور لمعالجــة الطلبــات الــواردة مــن الــدول 

الأعضاء من أجل المساعدة في التحقيقات أو الإجراءات الجنائية. 
طلبـات المسـاعدة والتعـاون في المسـائل الجنائيـــة بــين الــدول الأعضــاء تجــهزها وزارة 
الخارجية، التي تقوم بدور الوسيط بـين الدولـة الطالبـة للمسـاعدة والهيئـات القضائيـة المسـؤولة 

عن تقديم تلك المساعدة. 
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ويمكن تقديم هذه الطلبات في شـكل إنابـات أو تفويضـات قضائيـة أو طلبـات لتقـديم 
المسـاعدة القانونيـة، مجـهزة علـــى النحــو الواجــب ومصدقــة ومترجمــة إلى الإســبانية، حســب 

الاقتضاء. 
والمكتـب الوطـــني المركــزي للإنــتربول في كيتــو هــو وكالــة تابعــة للشــرطة الوطنيــة 
لإكـوادور – الإدارة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة، كمـا أنـه جـزء مـن المنظمـــة الدوليــة للشــرطة 

الجنائية (الإنتربول).  
ــن  وتنـص المـادة ٢ مـن النظـام الأساسـي للمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة علـى أن م
ـــم القــانون العــام  أهـداف المنظمـة تشـجيع تبـادل المسـاعدة علـى الصعيـد الـدولي في منـع جرائ
ـــاون في تبــادل المعلومــات لأغــراض  والمعاقبـة عليـها، وبالتـالي تمكـين الـدول الأعضـاء مـن التع
التحقيـق وتعقـب الفـارين مـن العدالـة الدوليـة؛ وهـي تـؤدي دور قنـــاة لإحالــة طلبــات تبــادل 
المساعدة القانونية (الإنابات والتفويضات القضائية) في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقـات 
الدولية التي تشكل إكوادور طرفا فيها (منها اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمنـع الاتجـار غـير المشـروع 
ـــة،  بــالمخدرات والمؤثــرات العقليــة، والاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطني

والمعاهدات الثنائية لتسليم ارمين). 
وفيمـا يتعلـق بـالتحقيق الجنـائي، تقـوم المكـاتب المركزيـة الوطنيـة، عـن طريـق بريدهـــا 
الإلكـتروني (نظـام X-400) بإحالـــة الطلبــات فــورا نيابــة عــن الشــرطة والســلطات القضائيــة 
أو الحكومية، من أجل الحصول على المعلومات والسجلات الجنائية والتحقـق مـن الهويـة ومـن 
مشروعية وثائق السفر ووثائق الجنسية ومن الإجراءات القانونية، وغير ذلك من التحقيقات. 
وفيمـا يتعلـق بتعقـب الفـارين مـن العدالـة الدوليـة، يتلقـى مكتـب الإنـــتربول في كيتــو 
ويحيـل الطلبـات المتعلقـة بـالتفتيش عنـهم واحتجـازهم لغـرض تسـليمهم، وفقـا لقـانون تســـليم 
ارمين والاتفاقات الدولية والنظام الداخلي للمكتب. ولهذا الغرض، يحيل الإنذارات الحمـراء 
التي تصدرها الأمانة العامة للإنتربول (في ليون، فرنسا) إلى الدوائـر الوطنيـة للـهجرة والشـرطة 

القضائية. 
ومـن الناحيـة العمليـة، تتعـاون الإنـتربول مـع قـوات الشـــرطة والوكــالات المماثلــة في 

البلدان الثالثة ومع ضباط الاتصال، وتعمل بالتنسيق مع القنصليات في عدة بلدان.  
وإضافة إلى ذلك، فإن إكوادور، في سعيها لمكافحة الاتجـار بـالمخدرات، تلـبي طلبـات 
تبـادل المسـاعدة في مجـال الشـرطة عمـلا بأحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لعــام ١٩٨٨ المتعلقــة 
بمكافحة الاتجار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة، وبأحكـام عـدد مـن المعـاهدات 
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الثنائيـة؛ وهـذا التعـاون مـهم بـالنظر للعلاقـة المحتملـــة بــين الاتجــار بــالمخدرات والإرهــاب، إذ 
يستخدم الأول لتمويل الثاني. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (ز): 

يرجى تبيان التدابير التي اتخذا إكوادور لتحسـين وتحديـث نظمـها لمراقبـة الحـدود 
ووثائق الهوية قصد منع تنقل الإرهابيين عبر حدودها. 

 
فيما يتعلق بمراقبة الحدود:  (١)

عـززت القـوات المسـلحة حضورهـا علـى الحـدود، ولا سـيما بـــين كولومبيــا  (أ)
وإكوادور، إذ اتخذت خطوات مـن قبيـل: إنشـاء وحـدات جديـدة وإعـادة تشـكيل الوحـدات 
التنظيميـة والقيـام بعمليـات لإعـادة النشـر، وتحســـين نظــم المخــابرات وتحديــث القــدرة علــى 

التحرك الاستراتيجي. وإضافة إلى ذلك اتخذت تدابير من أجل: 
تحديث المواد والمعـدات اللازمـة لإحبـاط أي مخـاطر علـى الأمـن الوطـني و/أو القضـاء  �

عليها؛ 
S وفي إطـار الاجتماعـات  URNET استحداث شبكات للمعلومات عن طريـق شـبكة �

الوطنية والثنائية لأجهزة المخابرات المعقودة مع عدة بلدان؛  
تنشــيط نظــم المراقبــة في نقــاط العبــور الحدوديــة لمنــع المواطنــين الذيــن تم تحديدهـــم  �

كإرهابيين محتملين من التنقل بحرية عبر الحدود وإيقافهم؛ 
ـــدر مــن الفعاليــة لآليــات تبــادل المعلومــات في الاجتماعــات الثنائيــة  كفالـة أقصـى ق �
ـــة  لأجـهزة المخـابرات، علـى الصعيديـن الوطـني والإقليمـي، بشـأن الجماعـات الإرهابي
ـــواد ذات الصلــة، وبشــأن التــهديدات  والاتجـار بالأسـلحة والذخـيرة والمتفجـرات والم

المحتملة في السياق الوطني أو الإقليمي. 
وعززت الشرطة الوطنية لإكوادور إداراا المعنية بالشؤون الحضرية والهجـرة  (ب)
ومكافحة المخدرات والنقل العابر والشؤون القضائيـة والبيئـة، ومـا إلى ذلـك، سـعيا منـها لمنـع 

الجريمة والمعاقبة عليها. 
ولهـذا الغـرض، بـدأت الشـرطة تكثِّـف المراقبـة علـى الحـدود مـن خـلال نقـاط تفتيــش 
متكاملة، ولا سيما على الحدود بين كولومبيا وإكوادور، حيث نشـرت أفـرادا مـن الوحـدات 
العليـا (فريـق مجموعـة التدخـل والإنقـاذ)، وعـن طريـق إضافـة عنـاصر جديـدة داخـل المؤسســـة 
ذاـا، وتخصيـص عـدد أكـبر مـن ضبـاط الشـرطة للخدمـة في المقاطعـات الحدوديـة إسمــيرالداس 
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وكارتشـي وسـوكومبوس وأوريانـا. وفيمـا يتعلـق بمراقبـة المركبـات، تطبـق كـل مـن إكـــوادور 
وكولومبيا الأنظمة المتفق عليها بشأن المرور عبر الحدود البرية بين البلدين.  

وامتثالا للمعاهدات الثنائية والاتفـاق المنشـئ لجماعـة دول الأنديـز، تتعـاون إكـوادور 
في تسيير شؤون المراكز الوطنية والثنائية لمراقبـة الحـدود الـتي تضـم موظفـين مـن دوائـر الهجـرة 

والنقل العابر والشرطة القضائية.  
وفيمـا يتعلـق بمراقبـة الهجـرة ومنـح التأشـيرات، علـى وجـه التحديـد، اعتمـــدت وزارة 
الخارجية نظاما جديدا للتأشيرات في أيار/مايو ٢٠٠٢، يستخدم مـواد لاصقـة مأمونـة للغايـة، 
ويقتضـي توفـير صـورة صـاحب التأشـيرة. وفي الوقـت ذاتـه، أنشـــئت قــاعدة بيانــات تتضمــن 

معلومات كاملة بشأن الحائزين على التأشيرات.  
وفي مرحلــة ثانيــة، ســيجري توســيع نطــــاق النظـــام المذكـــور أعـــلاه ليســـتخدم في 
ـــترنت  القنصليـات الرئيسـية في إكـوادور، وسـيجري، في مرحلـة ثالثـة، إنشـاء خدمـة علـى الإن
تمكِّن من الوصول مباشـرة للمعلومـات الموجـودة في قواعـد بيانـات وزارة الخارجيـة ومكـاتب 
ـــع نطــاق هــذا النظــام في ايــة المطــاف ليشــمل  القنصليـات. وتـأمل وزارة الخارجيـة أن يوس
الوكـالات الوطنيـة الأخـرى المعنيـة بـالهجرة، ولا سـيما المكتـب الوطـني للـهجرة، إذ أن ذلـــك 
سييسر التحقق من المعلومات المتعلقة بمقدمي الطلبات ويعزز آليات الأمن لتحديد الأشـخاص 

الذين من المحتمل أن يكونوا غير مرغوب فيهم. 
وتضطلع دائرة مراقبـة الهجـرة علـى الحـدود بمراقبـة دقيقـة للموانـئ والمطـارات ونقـاط 
العبور الحدودية قصد الكشـف عـن وجـود رعايـا أجـانب لهـم سـجلات جنائيـة؛ وهـي تنسـق 
عملها مع الدوائر الأخرى التابعـة للشـرطة، ولا سـيما المكتـب الوطـني المركـزي للإنـتربول في 

كيتو، الذي يحتفظ بملف عن الفارين من العدالة الدولية. 
وفي المطارين الدوليين لكيتو وغواياكيل وُضع نظـام حاسـوبي لمراقبـة دخـول وخـروج 
المواطنين والأجانب، قصد الحصول مباشرة على معلومات بشأن حركات الهجرة وغـير ذلـك 

من المعلومات اللازمة للقضاء.  
وفيما يتعلق بوثائق الهوية، تم القيام بما يلي:   (٢)

للكشف عن وثائق السفر والتأشيرات المزورة، يضطلع المكتب الوطني للـهجرة التـابع 
لوزارة الشؤون الحكومية بعمليات مراقبة بالتنسيق مـع مختلـف الوكـالات الـتي تصـدر الوثـائق 
وتمنح التأشيرات وهي: السجل المدني، والإدارة العامة لوثائق السفر بوزارة الخارجيـة والإدارة 
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العامـة لمركـز الأجـــانب بــوزارة الشــؤون الحكوميــة والإدارة العامــة لشــؤون الهجــرة بــوزارة 
الخارجية، إلى جانب السفارات والقنصليات.  

وقد أكدت حكومة إكـوادور رغبتـها في الامتثـال لمقـرري جماعـة دول الأنديـز ٥٠٣ 
و ٥٠٤ بشأن أوراق الهوية الوطنية وجوازات السفر الموحدة لجماعـة الأنديـز، الـتي ترمـي إلى 
تيسير سفر الأشخاص في منطقة الجماعة. ويجري تنفيذ هذين المقررين في سياق خطـة واسـعة 
النطـاق تتضمـن مجموعـة مـن التدابـير، مـع التشـديد خاصـــة علــى مواءمــة القوانــين والتنســيق 

فيما بين الأطراف ومراقبة الهجرة.  
وفيما يتعلق بالاعتراف بأوراق الهوية الوطنية (المقرر ٥٠٣)، تجري متابعة هذا المقـرر 
علـى صعيـد منطقـة الأنديـز قصـد التوصـل إلى تنفيـذه الفعلـي، ولا ســـيما بالنســبة للتعــاون في 

المسائل المتعلقة بالهجرة التي تشمل تبادل المعلومات ومراقبة الهجرة.  
وفيما يخص جوازات السـفر، كـانت إكـوادور أول بلـد في جماعـة دول الأنديـز ينفِّـذ 
المقرر ٥٠٤ بشأن جواز السفر الموحد لهذه الجماعة. ففــي إكـوادور أصبـح جـواز السـفر هـذا 
سـاريا اعتبـارا مـن ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ وهـو مـأمون للغايـة ويتسـم بخصـائص تقنيـة متطــورة 
جدا. وللتأكد من أن هذا الجـواز الجديـد هـو فعـلا جـواز حاملـه، اتخـذت تدابـير للتحقـق مـن 
وثائق السفر في المطارات الدولية ونقاط العبور على الحـدود البريـة بواسـطة معـدات حاسـوبية 

عصرية.  
وختاما، تم مؤخرا التوقيع على اتفاق بين وزارة الخارجية والسجل المـدني ينـص علـى 
أنه باستطاعة المكاتب الـتي تصـدر جـوازات السـفر في إكـوادور وموظفـي الهجـرة وزهـاء ٦٠ 
قنصلية إكوادورية بالخـارج التحقـق مـن هويـة مواطـني إكـوادور بـالرجوع إلى قواعـد بيانـات 

السجل المدني.  
 

يرجى وصف الآلية الموجـودة في إكـوادور للتنسـيق فيمـا بـين الوكـالات المسـؤولة 
عن مراقبة المخدرات والتعقب المالي والأمن وبخاصة مراقبة الحدود. 

 
يجري التنسيق فيما بين المؤسسات التالية، حسب طبيعة المسألة المعنية: 

مراقبة المخدرات: 
الشرطة الوطنية وهيئـة الجمـارك في إكـوادور والـس الوطـني للمخـدرات والمؤثـرات 

العقلية. 
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التعقب المالي: 
الشرطة الوطنية وهيئة الرقابة علـى المصـارف والـس الوطـني للمخـدرات والمؤثـرات 

العقلية ومكتب المدعي العام. 
الأمن ومراقبة الحدود: 

القوات المسلحة والشرطة الوطنية. 
وداخل الس الوطني للمخدرات والمؤثرات العقليـة، تقـوم وحـدة معالجـة المعلومـات 
السـرية بأنشـطة التعقـب المـالي، ويقـوم المكتـب الوطـني للمراقبـة والإشـراف بمراقبـة المخــدرات 
والمؤثـرات العقليـــة ومــواد كيميائيــة محــددة، موجــودة في قائمــة بمرفقــات قــانون المخــدرات 
والمؤثرات العقلية. ولهذا الغـرض: (أ) يتبـادل المكتـب المعلومـات مـع المكتـب الوطـني لمكافحـة 
المخـدرات التـابع للشـرطة الوطنيـة ومـع دائـرة المراقبـة الجمركيـة؛ (ب) ويشـــارك في عمليــات 
خاصة من قبيل �عملية الحدود السـتة� الـتي أنشـئ مـن أجلـها فريـق مشـترك بـين المؤسسـات 
يسمى ��GEICOFI يضم ممثلين عـن الـس الوطـني للمخـدرات والمؤثـرات العقليـة والـس 
الوطـني لمكافحـة المخـدرات والشـرطة الوطنيـة ودائـرة المراقبـة الجمركيـة؛ (ج) وفي المقاطعـــات 
الحدوديــــة مثـــل إيـــل أورو وكارتشـي، يجـري تفتيـش شحنـــات واردات المــــواد الكيميائيــة؛ 
(د) ويجـري رصـد ومراقبـة المختـبرات ومـوردي وموزعـي الأدويـة الـتي تحتـوي علـى مخـــدرات 

ومؤثرات عقلية.  
وفيما يتعلق بالنظام المالي، يجب على المؤسسات الماليـة، مثلمـا أشـير إلى ذلـك أعـلاه، 
أن تطلع الس الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال هيئة الرقابـة علـى المصـارف، 
ـــات لغســل  علـى المعلومـات الكاملـة والكافيـة بشـأن جميـع المعـاملات الـتي يشـتبه في أـا عملي
الأمـوال. وهـذه المؤسسـات مطالبـة أيضـا بتقـديم تقريـر شـهري عـن العمليـات المتعلقـــة بمبــالغ 

تساوي أو تفوق ٠٠٠ ١٠ دولار أو ما يعادلها بعملات أخرى. 
وفي اـال العسـكري، تعمـل آليـات التنسـيق القائمـة عـن طريـق شـبكات المخـــابرات 
الوطنيـة والعسـكرية والخطـــط والتوجيــهات، وضبــاط الاتصــال وممثلــي القــوات المســلحة في 
الوكـالات ذات الصلـة المســـؤولة عــن مراقبــة المخــدرات، والتعقــب المــالي، والأمــن ومراقبــة 

الحدود. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج): 
يرجى شرح ما تقترحه إكوادور للامتثال لمتطلبات هذه الفقرات الفرعية 
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إـا تقـترح الامتثـال لهـا بواسـطة تعزيـز الاتفاقـات الحاليـة في مجـال القضـــاء والشــرطة 
والإدارة ووضع صكوك مماثلة بصورة مشتركة مع البلـدان الأخـرى وإبـرام اتفاقـات فيمـا بـين 
الوكالات المدنية والعسكرية واستخبارات الشرطة على أساس نظم معلومـات محوسـبة حديثـة 
في اجتماعـات دوريـة ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف معنيـة بالاسـتخبارات. وهـي تقـترح كذلـــك، 
فيمـا يتعلـق بالشـرطة، تيسـير تبـادل الملفـات والأدلـة، وأحيانـا، تيســـير إجــراءات اســتخبارات 

خاصة بغية تفكيك الجماعات الإرهابية. 
إن هيئـة مراقبـة الاتصـالات السـلكية واللاســـلكية هــي الوكالــة المســؤولة عــن جميــع 
أشكال المراقبة الفنية والإدارية للاتصـالات. ويجـب علـى الوكالـة، بغيـة تأديـة مهامـها، إجـراء 
أعمـال التفتيـش والاختبـارات اللازمـة للتحقـق ممـا إذا كـانت الخدمـة مصـرح ـا مـــن جــانب 
السلطة المختصة، وتقييم دقة النظام العامل ونوعيته وموثوقيته، ووضع مواصفات فنية لتشـغيل 

شبكة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكية. 
وتملـك هيئـة مراقبـة الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية سـلطة مقاضـاة، علـى المســـتوى 
الإداري، أي شخصيات طبيعية أو قانونية ترتكـب مخالفـات بموجـب القوانـين السـالفة الذكـر 
ـــات إذا لم تعمــل وفقــا للمعايــير المســموح ــا أو إذا كــانت نظــم الاتصــالات  وإنـزال عقوب
السلكية واللاسلكية لا تملك الترخيص المناسب. وتشكل الحالة الأخـيرة مخالفـة إداريـة تـرد في 
المادة ٢٨ (أ) من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاص، والتي تفرض بموجبـها أقصـى 

درجات العقوبة في هذا اال. 
وينـص القـانون رقـم ٩٩-٣٨ المنشـور في العـدد ٢٥٣ مـــن الجريــدة الرسميــة بتــاريخ 

١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩، على إرفاق النص التالي بالمادة ٤٢٢ من القانون الجنائي: 
ــــر أو يبيـــع خدمـــات الاتصـــالات الســـلكية  �إن أي شــخص يقــدم أو يوف
واللاسلكية، بدون تصريح قانوني، بواسطة امتيـاز أو تفويـض أو ترخيـص أو تصريـح 
أو اتفـاق أو أي شـكل مـن أشـكال التعـاقد الإداري، إلاّ في حالـة اسـتخدام خدمـــات 
الإنترنت، يتعرض لعقوبة السجن لفترة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات. ويشـمل 
ـــا  ا أو سماهـذا الحكـم أولئـك الذيـن يحـوزون بصـورة سـرية معـدات تشـير تشـكيلا
الفنيـة الأخـرى إلى أن أحـــد أغراضــها هــو تقــديم الخدمــات المشــار إليــها في الفقــرة 
السابقة، حتى وإن لم تستخدم في ذلك. وتطبق العقوبات الواردة في هذه المادة بـدون 
النيل من المسؤوليات الإدارية والمدنية المنصوص عليها في قـانون الاتصـالات السـلكية 

واللاسلكية الخاص وقواعده. 
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وفيما يتعلق ذه الجريمـة تقـوم هيئـة مراقبـة الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية بتنسـيق 
الأنشطة مع القائمين على تشغيل خدمات الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية ومكتـب المدعـي 
العام والشرطة الوطنية لإجراء التحقيقات؛ وفور اكتشاف سلوك غـير قـانوني، يجـري احتجـاز 
المعدات التي استخدمت في توفير خدمات اتصـالات سـلكية ولاسـلكية غـير مرخصـة وتحتفـظ 

ا الشرطة القضائية كدليل للإجراءات الجنائية اللاحقة. 
 

يرجـى عـرض الترتيبـات الثنائيـة، إن وجـدت، الـتي أبرمتـها إكـوادور مـع جيراــا، 
ومع الدول الأعضاء الأخرى، فيما يتعلـق بالتعـاون في المسـائل المتصلـة بمكافحـة الإرهـاب 

والمساعدة المتبادلة وتسليم ارمين. 
لم توقع إكوادور أي اتفاقات ثنائية بشأن الإرهاب، ومع ذلك وقعت اتفاقيـة البلـدان 

الأمريكية لمكافحة الإرهاب. 
وفيما يتعلق بالمسـاعدة المتبادلـة، وقعـت إكـوادور عـددا مـن الصكـوك الدوليـة بشـأن 
التعاون الثنائي بين البلدان، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود 

الوطنية واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن خطابات التسجيل. 
ووقعـت إكـــوادور اتفاقــات بشــأن تســليم ارمــين مــع اســبانيا واســتراليا وأوغنــدا 
وباكسـتان والـبرازيل وبلجيكـا وبوليفيـا وجـزر البـهاما وجمهوريـة تترانيـا المتحـــدة وســوازيلند 
وسويسرا وشيلي وغينيا وفرنسا وكندا وكولومبيا وكينيا والمملكــة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى 

وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. 
وهي تطبق اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن تسليم ارمين على بلدان الأمريكيتين الـتي 
لم تبرم معها اتفاقات ثنائية، وتطبق مبدأ المعاملة بـالمثل مـع تلـك البلـدان الـتي لا توجـد بشـأا 

صكوك دولية.  
 

الفقرة الفرعية ٣ (د): 
ترحـــب لجنـــــة مكافحــــة الإرهــــاب بتلقــــي تقريــــر، فيمــــا يتعلــــق بالاتفاقــــات 

والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب، عما أحرزته إكوادور من تقدم بشأن: 
ــــات أخـــرى لتنفيـــذ الصكـــوك الـــتي  ســن التشــريعات الضروريــة أو إبــرام اتفاق -

انضمت إليها؛ 
تنـص المـادة ٤ مـن الدسـتور علـى أن القـانون الـدولي هـو قـاعدة السـلوك الـتي تحكـــم 
علاقات الدول فيما بينها. وتنص المادة ١٦٣ من الدستور على أن �القواعد المنصوص عليـها 
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في المعـاهدات والاتفاقـات الدوليـة، فـور إعلاـا في الجريـدة الرسميـة، تصبـــح جــزءا مــن نظــام 
الجمهوريـة القـانوني وتجـــب القوانــين والقواعــد الأخــرى ذات المســتوى الأدنى�. ولــذا فقــد 
أصبحـت الصكـوك الدوليـة المعنيـة بالإرهـاب الـتي وقعتـها إكـوادور وصدقـت عليـها ونشـــرا 

جزءا من تشريعها المحلي. 
 

انضمام إكوادور إلى الصكوك التي ليست هي طرفا فيها بعد.  -
فيمـا يلـي الاتفاقـات الدوليـة السـارية المفعـول في إكـــوادور والــتي تشــكل جــزءا مــن 

تشريعها المحلي. 
الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات؛  �

اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات؛  �
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني؛  �

ـــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة، بمــن فيــهم  اتفاقيـة من �
الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها؛ 

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن؛  �
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية؛  �

اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها.  �
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصكوك التالية هي قيد النظر للتصديق عليها في البرلمان: 

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  �
المدني الدولي؛ 

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية؛  �
البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة  �

الموجودة على الجرف القاري؛ 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب؛  �

ـــم ضــد الأشــخاص والابــتزاز  اتفاقيـة منـع الأعمـال الإرهابيـة الـتي تـأخذ شـكل جرائ �
المتصل ا التي لها أهمية دولية، والمعاقبة عليها؛ 

اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص؛  �
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اتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة الإرهاب.  �
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ): 
هل أُدرجت الجرائم المذكورة في الاتفاقيات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصـلة 

كجرائم يجوز تسليم مرتكبيها في المعاهدات الثنائية التي تعد الإكوادور طرفا فيها؟ 
ـــة تشــكل جــزءا مــن التشــريع الوطــني ويجــب  إن الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدولي

الامتثال لقواعدها بموجب أحكام الدستور السياسي للجمهورية. 
وبـالطبع، في حالـة وجـود اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف وقعتـــها إكــوادور، يتــم 
تسليم المتهمين، إذ أن التسليم منصوص عليه عموما بالنسـبة لأي جرائـم تنـص عقوبتـها علـى 

سنة سجن على الأقل. وتترل عقوبات أكبر بجريمة الإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (و): 
يرجى وصف التدابـير المنطبقـة لضمـان عـدم قيـام طـالب اللجـوء بتخطيـط أعمـال 

إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكاا، وذلك قبل منحه مركز اللاجئ. 
لدى وزارة الخارجية مكتب اتصال معني بالشـرطة الوطنيـة، ويشـارك ممثلـه في اللجنـة 

المعنية بمركز اللاجئين وبالتالي فهي قادرة على مواكبة كل قضية فور حدوثها. 
ـــة المعنيــة بمركــز اللاجئــين، علــى اتصــال دائــم  إن وزارة الخارجيـة الـتي تـترأس اللجن
بوحـدات الشـرطة الوطنيـة والقـوات المسـلحة، بغيـة تحديـد أصـل طـــالب اللجــوء وخلفيتــهم. 
وييسر هذا التنسيق تنفيذ المادة ٢٨ من المرسـوم رقـم ٣٣٠١، الـتي تنـص علـى أن �اللاجئـين 
ـــاحترام دســتور وقوانــين الجمهوريــة وألا يتدخلــوا في  المقبولـين بـإكوادور يجـب أن يتعـهدوا ب
الشـؤون السياسـية وغيرهـا مـن شـؤون البلـد الـتي قـد تنـال مـن الأمـن الوطــني أو مــن مصــالح 

إكوادور المحلية أو الخارجية�. 
وهناك آلية مراقبة أخـرى تتمثـل في اشـتراط وجـوب تجديـد تأشـيرة اللاجئـين سـنويا. 
وهو الأمر الذي يمكـن وزارة الخارجيـة مـن سـحب مركـز اللاجـئ، إذا رأت أن الأسـس الـتي 
يقوم عليها منح مركز اللاجئ لم تعـد قائمـة أو إذا تبـين لهـا أن اللاجـئ يشـارك في مجموعـات 

مسلحة غير نظامية أو أنه شارك فيها في الماضي. 
ويحتفـظ المكتـب الوطـني للـهجرة التـابع للشـرطة الوطنيـة، عـن طريـــق شــعبه الوطنيــة 
والفرعية، بسجل للأشخاص الذين دخلوا إكوادور كلاجئين وذلك بغية رصد أنشـطة هـؤلاء 

الأشخاص في محل إقامتهم بالبلد. 
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ـــق، وذلــك عمــلا بــالفقرة السادســة مــن  ويوفـر التسـجيل والتعـداد أيضـا آليـة للتحق
المـادة ٤، مـن قـانون الهجـرة. ويتـــم التعــداد ســنويا والتحقــق مــن المعلومــات بشــأن الإقامــة 

والأنشطة ومدة الإقامة والتحركات داخل إكوادور وخارجها. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز): 
يرجى توضيح ما إذا كان الادعاء بوجود دوافــع سياسـية أمـرا معترفـا بـه كأسـاس 

لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه فيهم. 
تنص المادة ٥ من قانون تسليم ارمين، في هـذا الشـأن، علـى �عـدم تسـليم ارمـين 
… (٢) أولئـك المتورطـين في جرائـم سياسـية. ولا يجـــب اعتبــار مــا يلــي  في الحـالات التاليـة: 
جرائم سياسية: الأعمال الإرهابية والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية حسـبما وردت في اتفاقيـة 
منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة للأمـــم المتحــدة، أو 
محاولة اغتيال رئيس دولة أو أي فرد من أفراد أسرته. ولا تعتبر الجرائم العاديـة، حـتى في حالـة 

ارتكاا بسبب دوافع سياسية، جرائم سياسية. 
 

الفقرة ٤: 
هل تناولت إكوادور جوانب القلق الواردة في الفقرة ٤ من القرار؟ 

عـززت الجبهـة العسـكرية تواجدهـا، علـى الحـدود الشـمالية خصوصـا، وجـرى تقييــم 
ـــة والإقليميــة،  أنشـطة جـهاز المخـابرات وإيـلاء الأولويـة لهـا علـى المسـتويات الوطنيـة واتمعي

وذلك حسب مجال اختصاصها والامتثال لمهامها الدستورية. 
وتقـوم هيئـة الرقابـة علـى المصـارف وشـركات التـأمين حاليـا بوضـــع وتنفيــذ برنــامج 
لمراقبة غسل الأموال، مما سيمكنها مـن الإشـراف علـى المؤسسـات الماليـة الإكوادوريـة إشـرافا 
مناسـبا وفعـالا بغيـة الحيلولـة دون اسـتخدام هـذه المؤسسـات أو تورطـها في عمليـات تتضمـــن 

عائدات مستقاة من أنشطة غير مشروعة. 
ويجـري تطبيـق هـذا البرنـامج علـى عـدة مراحـل. فقـد تم في البدايـة تعيـين مستشــارين 
دوليين في هذا المضمـار، فـأصدروا نتائجـهم وتوصيـام، وأشـاروا إلى ضـرورة إعـداد مسـودة 

قانون محدد لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب والتشجيع على اعتمادها. 
إن الـس الوطـني للمخـدرات والمؤثـرات العقليـة علـى اتصـال وثيـق مـع المعنيـين بمنــع 

الأنشطة غير المشروعة ويخطط لتوقيع اتفاقات ثنائية من أجل التعاون الدولي في هذا الشأن. 
وتعمل هيئة الرقابة على الشركات على تعزيز آليات الرقابة التالية: 



2602-52243

S/2002/885

على مستوى الشركات، تسعى إلى تكثيف التحـاليل الاقتصاديـة والماليـة علـى أسـاس 
المعايير التالية: 

التغييرات الهامة في الحسابات الجارية؛  (أ)
حالات زيادة الاستثمار ونقصاا؛  (ب)

التغيرات الهامة في الحسابات والكمبيالات المدينة؛  (ج)
حالات الزيادة والنقصان الكبيرة في المخزونات؛  (د)

شراء أو بيع أصول ثابتة بمبالغ كبيرة؛  (هـ)
زيادات كبيرة في الأصول المؤجلة أو غيرها من الأصول؛  (و)

حالات زيادة أو نقصان كبيرة في الحسابات أو الكمبيالات المدينة؛  (ز)
توفير رؤوس أموال من المكاتب الرئيسية أو من الخارج؛  (ح)

استثمارات مفرطة في رؤوس الأموال في المستقبل؛  (ط)
تحليل الدخل؛  (ي)
تحليل الإنفاق؛  (ك)

أصل الأموال ووجهتها؛  (ل)
تحويل الأسهم والسندات.  (م)

وفيما يتعلق بالبورصة، ستعزز هيئة الرقابة على الشركات الرقابة بواسطة ما يلي: 
ــــتي تســـاعد هـــذه  فــرض غرامــات، والأمــر بــإغلاق وتصفيــة الشــركات ال (أ)

اموعات؛ 
التحقق من أن الشركات الخاضعة لرقابتها ليست لديـها علاقـات تجاريـة مـع  (ب)
شركات أجنبية تساعد هذه اموعات، وتحقيقا لهذه الغايـة يجـب أن تعمـل بصـورة مشـتركة 
مع المكاتب الحكومية الأخرى التي يجب أن تقدم البيانات اللازمة لتحديد الشركات الأجنبيـة 

المتورطة في هذه الأنشطة؛ 
التحقق من أن الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة على الشركات لا تديـر  (ج) 
عمليـات تجاريـة ذات صلـة مباشـرة أو غـير مباشـرة بالإرهـاب، وفـرض الغرامـــات المناســبة أو 

وقف عمليات هذه الشركات؛ 
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التحقـق ممـا إذا كـان الأشـخاص الطبيعيـون أو الاعتبـاريون الذيـن تبـــين أــم  (د)
قاموا بحماية الأنشـطة الإرهابيـة قـد اسـتثمروا في شـركات في إكـوادور، والأمـر بـإغلاق هـذه 

الشركات بعد تعديل قانون الشركات؛ 
إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين في البورصة، والتي يمكن ربطـها بالوكـالات  (هـ)

الحكومية الرئيسية والمنظمات الدولية؛ 
تدريب موظفيها على تتبع عوائد الاتجار غير المشـروع بـالمخدرات أو غيرهـا  (و)

من الأنشطة غير المشروعة كمصدر لتمويل الشركات؛ 
ـــادل المعلومــات مــع الوكــالات الحكوميــة، مثــل  توقيـع الاتفاقـات المعنيـة بتب (ز)
الشـرطة الوطنيـة والمكتـب الوطـني لمكافحـة المخـدرات وإدارة ضريبـة الدخـل ومكتـب المفتــش 

العام والسجل المدني وغيرها؛ 
الحصول على موارد لتمويل اعتمـاد تكنولوجيـات أفضـل وتدريـب الموظفـين  (ح)
ـــة مراقبــة أي مصــادر قــد تكــون ذات صلــة  في اـالات المحـددة الـتي تشـارك فيـها الهيئـة، بغي
بالأنشـطة الإرهابيـة مراقبـة مكثفـة ودقيقـة. وسـيؤدي ذلـك إلى إمكانيـة العمـل مـع المنظمـــات 

الدولية في تحديد أدق لوجهة ومصدر الموارد المتداولة في هذه السوق؛ 
إعداد تعديل لقواعد المعاملات المالية، مع مراعاة أنه يمكـن تحويـل المـوارد إلى  (ط)
الإرهاب بواسطة هذه المعاملات؛ وسيجعل ذلك هيئة الرقابة علـى الشـركات قـادرة علـى أن 
تكتشـف، نتيجـة المعلومـات الـتي يقدمـها كـل صنـدوق اسـتئماني، ماهيـة الأنشـطة الـتي ســـيتم 
تنفيذها بواسطة هذه المعاملات؛ وبموجـب التشـريعات الحاليـة، لا تـرد هـذه المعلومـات سـوى 
في تلك الصناديق التي يجب، نتيجة سماا الخاصة، تسجيلها في سـجل البورصـة. وسـيبدد هـذا 
التعديـل بعـض الشـواغل، الـواردة في الجـزء �ألـف� مـن خطـة عمـل لجنـة البلـــدان الأمريكيــة 

لمكافحة الإرهاب، إن لم يبددها جميعا. 
 

مسائل أخرى: 
يرجـى مـن إكـوادور تقـديم مخطـط تنظيمـي لآليتـها الإداريـة، مثـل أجـهزة الشـــرطة 
ومراقبة الهجرة والجمارك والضرائب والرقابـة الماليـة، المنشـأة للمسـاهمة بصـورة عمليـة في 
إنفاذ القوانين والأنظمة والصكوك الأخـرى مـن الوثـائق الـتي يعـد أـا تسـاهم في الامتثـال 

لهذا القرار. 
انظر المخطط التنظيمي على الصفحة التالية والمرفق ٢.  
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جهاز القضاء 
والنيابة العامة

قرار مجلس الأمن
(٢٠٠١) ١٣٧٣

الجهاز التنفيذي الجهاز التشريعي

المحكمة العليا 

محاكم الدرجة 
الأعلى 

النيابة العامة 

الهيئات الفرعية*اللجان التشريعية

البلديات 

مجالس المقاطعات

هيئات الإشراف

هيئة الرقابة على 
المصارف 

هيئة الرقابة على 
الشركات 

هيئة مراقبة 
الاتصالات السلكية 

واللاسلكية 

مكتب المفتش العام

القوات المسلحة 

الشرطة 

المنسق الوطني 
لتنفيذ قرار مجلس 
الأمن ١٣٧٣ 
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الوزارات 
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الدفاع 
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الخارجية 

وزارات الدولة 

مكتب المدعي العام
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*   متصلة ببرامج المنظمات غير الحكومية. 


